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:قیاســــاضرات في مـــــمح  

 قانون حمایة الطفولة



  : المبحث الأول

  الإطار المفاهیمي العام للطفل

یختلف مفهوم الطفل باختلاف النظرة كل علم من هذه العلوم، والواقع أنه لا یوجد إلا 
لذي ینطبق علیه وصف الطفل و لذا سنتطرق لكل تعریف معیار السن لتحدید الشخص ا

  :على حدا

  تعریف الطفل لغة: المطلب الأول

جمعها الطفل لغة هو المولود ما دام ناعما رخصا و یبقى هذا الإسم له حتى یتمیز، و 
، كما یمكن الأنثىیعرف الطفل أیضا بأنه الصغیر من الذكر و ، و مؤنث طفل طفلةأطفال و 

  .البنت معاتطلق على الابن و ، و على الجمعلفظ الطفل على الواحد و أن یطلق 

  تعریف الطفل اصطلاحا: المطلب الثاني

  تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول

الغلام تعددت الألفاظ الدالة على الطفل في الشریعة الإسلامیة فكان منها الصبي و 
فأشارت : " من ذلك قوله تعالىلا یفهم لصغر سنه و  یفقه و الطفل هو من لاالولد، و الفتى و و 

   ." إلیه قالوا كیف تكلم من كان في المهد صبیا

أطراف النهار یحن علیه والدیه أناء اللیل و یلطف به و ثم یعطیه االله القوة شیئا فشیئا و 
  " ثم لتبلغوا أشدكم: " لقوله تعالى 

حث على تنشئة لقد اهتم بها الإسلام و سان و الطفولة هي من أهم مراحل حیاة الإنو 
تبدأ المرحلة الأولى للطفولة بحسب رأي أغلب علماء الشریعة ، و الطفل تنشئة حسنة

، یسمى فیها الإنسان بالصبي غیر الممیزالإسلامیة بالمیلاد إلى غایة بلوغ سن السابعة و 
  .لا یعد الجنین في بطن أمه طفلا ذلك و 



هو نهایة ) البلوغ( انیة فهي من سن السابعة إلى غایة بلوغ سن الحلم أما المرحلة الث
  .لمرحلة الطفولة

حددها الإمامین أبو حنیفة غالبا ما یحدد الفقهاء سن البلوغ بخمسة عشرة عاما و و 
  . مالك بثمانیة عشر عاماو 

نما یسأل مسؤولیة تهذه المرحلة لا یوقع فیها على الصبي عقوبات جنائیة و و  ٕ أدیبیة ا
  .كالتوبیخ و الضرب فقط

  الطفل في علمي النفس والاجتماع تعریف: الفرع الثاني

التكوین یعد مفهوم الطفل من المنظور الاجتماعي النفسي هو إنسان كامل الخلق و 
الصفات البشریة و الإنسانیة قادر على التفكیر الحواس و القدرات و یولد مزود بكل الملكات و 

هذه الملكات لا ینقصها إلا الإصطدام ، و غریزیاتقوم بوظائفها تلقائیا و له ملكة ذهنیة و 
، فالطفل یحتاج إلى طریق طویل یدفعها إلى العملالسلوك البشري لینشطها و بأحداث الحیاة و 

  . خلال عملیة شاقة بمقتضاها لیتعلم كیف یعیش في المجتمع

ى للطفولة، حیث یعتبر علماء لكن یختلف كل من العلمیین في تحدید السن الأدنو 
  .النفس الجنین منذ نشأته في رحم أمه إلى غایة بلوغه الجنسي طفلا

یرجع تفسیر ذلك عندهم إلى أن مرحلة تكوین الجنین في بطن أمه هي أخطر و 
، إلى غایة بلوغه مرحلة البلوغ و ما یصاحب ذلك من ظواهر مراحل العمر على الإطلاق

  .ةنفسیة حساسبیولوجیة و 

بینما علماء الاجتماع تبدأ مرحلة الطفولة عندهم بالولادة إلى غایة أن یتم النضج 
ما و  ، ببلوغ سن الرشدتكوین الذاتتتكامل لدیه مقومات الشخصیة و ، و الاجتماعي للطفل

  .یصاحب ذلك من تنشئة اجتماعیة

  .الطفل في القانون تعریف: الفرع الثالث

كل بموضوع حمایة الطفل أمر لا یدع مجالا للشك فیه إن اهتمام المجتمع الدولي ك
رعایته و لعل أهمها على الاتفاقیات الدولیة الرامیة لحمایة حقوق الطفل و كثرة المواثیق و 



التي دعت للتأكد الإطلاق إتفاقیة حقوق الطفل ، بالإضافة إلى التشریعات الداخلیة للدولة و 
فعها للبحث عن مفهوم الطفل على الاتفاقیات الدولیة هو ما یدعلى هذه الحمایة القانونیة و 

أولا ثم نتطرق إلى مفهوم المشرع الجزائري للطفل بالرجوع خاصة إلى القانون محل الدراسة 
  . 12-15ق 

  الطفل في المعاهدات الدولیة تعریف: أولا

ه بالرغم من أن مصطلح الطفل یرد في العدید من الإتفاقیات الدولیة إلا أن معظم هذ
الوثائق لم تحدد على وجه الدقة ما المقصود من الطفل ، و لم تحدد معظمها الحد الأقصى 

  . لسن الطفل

غیر أنه بالرجوع إلى إتفاقیة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
لأغراض هذه : " حیث عرفت في المادة الأولى منها الطفل كما یلي  1989نوفمبر  20في 
تفاقیة تعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك الا

تعد هذه الوثیقة الأولى التي تعرف الطفل بشكل واضح و و " بموجب القانون المطبق علیه 
سنة من جهة  18صریح ، و علیه حتى یكون الشخص طفلا یجب أن یكون غیر بالغ لسن 

ن القانون الوطني للدولة یحدد سنا للرشد أقل من ذاك و نستنتج مما و من جهة ثانیة ألا یكو 
سبق أن هذا المفهوم یوسع من دائرة الأطفال المشمولین بالحمایة لأنه یحدد سن الرشد یحده 

لكن ما یؤخذ علیه بأنه فتح المجال للتراضي أمام من ینتهك سنة ، و  18الأقصى و هو 
ون دولة الطفل المطبق علیه إن كانت حددت السن حقوق الطفل في حال أنه یحتج بقان

  .سنة  18الأقصى بأقل من 

كما أن الاتفاقیة لم تحدد لحظة بدایة مرحلة الطفولة أي تبدأ من المرحلة الجنینیة أو 
هي مسألة في غایة الأهمیة فإذا كانت الطفولة تبدأ منذ لحظة الحمل من لحظة المیلاد ، و 

من اتفاقیة حقوق الطفل یطبق )  1ف  6( وص علیه في المادة فإن الحق في الحیاة المنص
، بالإضافة منذ لحظة الحمل و لیس لحظة الولادة حیا و علیه یتم تحریم الإجهاض بالنتیجة

إلى كون حقوق أخرى ستبدأ الحمایة القانونیة لها منذ لحظة الحمل مثل الحق في الصحة 
لهذا یكون من الأفضل تدارك هذا الأمر و ، غیرها من الحقوقالحق في الخصوصیة و و 



التنظیمات التي أخذت موضوع خاصة بأن هذه الاتفاقیة تعد نتاج العدید من المحاولات و 
  .الطفل محورا لها

  الطفل في التشریع الجزائري تعریف: ثانیا

یقصد بمفهوم الطفولة اصطلاحا بأنها المرحلة التي یعتمد فیها الطفل على غیره في 
  : یعتمد في تحدید تعریف الطفل على أحد المعاییر التالیةمتطلباته الحیاتیة ، و تأمین 

  .الذي یرتبط بالخصائص البیولوجیة لجسم الطفلالمعیار العضوي و  -
  .الذي یأخذ بسن الطفل بدلا من الحالة الجسمیة له، و المعیار العمري  -

سهل في التعرف علیه أي بالمقارنة بین المعیارین نجد أن المعیار العضوي هو الأ 
بالنظر للخصائص البیولوجیة إلا أن أغلب التشریعات القانونیة اعتمدت على المعیار 

  .العمري كون أن المعیار العضوي لا یعكس دائما تطور الشخصیة

المتعلق بحمایة الطفل  نجده  12-15بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من القانون و 
علیه فإن المشرع ، و سنة كاملة 18لم یبلغ الثامنة عشرة كل شخص " عرف الطفل بأنه 

، كما استعمل اعتمد على المعیار العمري في تحدید مفهومهالجزائري استعمل لفظ الطفل و 
  .أعطاهما نفس المدلول فظ الحدث في الفقرة الثانیة و ل

  

 

 

 

 

 

 

 



  :الثانيالمبحث 
  تشریع الجزائريفي إطار ال حمایة الطفل

  .مفهوم الطفل في التشریع الجزائري: المطلب الأول  

یقصد بمفهوم الطفولة اصطلاحا بأنها المرحلة التي یعتمد فیها الطفل على غیره في 
  : یعتمد في تحدید تعریف الطفل على أحد المعاییر التالیةتأمین متطلباته الحیاتیة ، و 

  .ئص البیولوجیة لجسم الطفلالذي یرتبط بالخصاالمعیار العضوي و  -
  .الذي یأخذ بسن الطفل بدلا من الحالة الجسمیة له، و المعیار العمري  -

بالمقارنة بین المعیارین نجد أن المعیار العضوي هو الأسهل في التعرف علیه أي  
بالنظر للخصائص البیولوجیة إلا أن أغلب التشریعات القانونیة اعتمدت على المعیار 

  i. أن المعیار العضوي لا یعكس دائما تطور الشخصیةالعمري كون 

نجده   iiالمتعلق بحمایة الطفل 12-15و بالرجوع إلى نص المادة الثانیة من القانون 
سنة كاملة ، و علیه فإن المشرع  18كل شخص لم یبلغ الثامنة عشرة " عرف الطفل بأنه 

في تحدید مفهومه ، كما استعمل الجزائري استعمل لفظ الطفل و اعتمد على المعیار العمري 
  .افظ الحدث في الفقرة الثانیة و أعطاهما نفس المدلول 

  حمایة الطفل في خطر: المطلب الثاني

للطفل في  الاجتماعیةسنتطرق في هذا المطلب لمفهوم الطفل في خطر ثم للحمایة 
  :وأخیرا سنستعرض الحمایة القضائیة للطفل في خطر وذلك من خلال التالي خطر

  : الطفل في خطرمفهوم : الأول فرعال     

  :نجدها عرفت هذه الفئة كما یلي  15/12من القانون رقم  02و بالرجوع إلى نص م      

هو الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته أو أمنه في " الطفل في خطر  -     
عرضه له ، أو تكون ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنها أو یعرضاه للخطر  خطر و



، أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو ، أو المضر بمستقبلهالمحتمل
 ".التربویة للخطر

لقد حدد القانون حالات على سبیل المثال لا الحصر التي تجعل من الطفل معرضا و      
  :ذه الحالاتللخطر و من ه

  .الطفل لوالدیه وبقائه دون سند عائلي فقدان -

  تعریضه للإهمال أو التشرد  -

  .المساس بحقه في التعلیم -

  .تعریضه للتسول أوالتسول بالطفل  -

من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنه أن تؤثر  أوبوین عجز الأ -
  .ربویةسلامته البدنیة أو النفسیة أو التعلى 

  . التقصیر البین والمتواصل في التربیة والرعایة-

احتجازه  أوعلى سلامته البدنیة  والاعتداءسوء معاملة الطفل، لا سیما بتعریضه للتعذیب  -
أو منع الطعام عنه أو إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شأنه التأثیر على توازن 

   .الطفل العاطفي أو النفسي

جنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لا سیما في المواد الإباحیة الاستغلال ال -
شراكه في عروض جنسیة ٕ   .وفي البغاء وا

لا سیما بتشغیله أو تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته . الاستغلال الاقتصادي للطفل -
  .أو المعنویة/أو یكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنیة و

  .ة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقراروقوع الطفل ضحی -

  .الطفل اللاجئ -



و لقد خص المشرع الجزائري هذه الفئة أي الأطفال في حالة خطر بعدة أنواع للحمایة     
و هذا من خلال الباب الثاني من القانون  ، ثم الحمایة القضائیة،أولها الحمایة الاجتماعیة

  :ة، و تتمثل فيماد 37بموجب  15-12

  للطفل في خطر الاجتماعیةالحمایة  :الفرع الثاني     

استحداث جهازین مزودین بموجبه المتعلق بحمایة الطفل تم  12-15ر القانون و صدب     
  :بطاقم إداري كل في اختصاصه وسنوضح ذلك من خلال النقاط التالیة

   :الحمایة الاجتماعیة على المستوى الوطني - أولا 

-15ري هیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة بموجب القانون استحدث المشرع الجزائ لقد     
، الذي یبین التنظیم القانوني للهیئة وطرق 334-16مدعما إیاه بالمرسوم التنفیذي  12

سیرها من خلال جهاز إداري  منظم كل في مجال اختصاصه، ومن خلال استقراء نصوص 
سة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع المواد تعد الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مؤس

بالشخصیة المعنویة ولها ذمة مالیة مستقلة تابعة للوزیر الأول مقرها بالجزائر العاصمة 
( من المرسوم أعلاه ) 7(یتولى سیرها هیكل إداري محدد الاختصاصات حسب نص المادة 

، )ة تنسیق دائمةأمانة عامة، مدیریة لحمایة حقوق الطفل، مدیریة لترقیة حقوق الطفل، لجن
بالإضافة إلى لجان موضوعاتیة قد تتشكل من قبل الهیئة لتساعدها في أداء مهامها، ویعمل 
كل الطاقم الإداري تحت رئاسة المفوض الوطني الذي یعین بموجب مرسوم رئاسي ، ولقد 
أوجدت هذه الهیئة من أجل تحقیق المصلحة الفضلى للطفل، فهي تعمل كجهاز وقائي 

تماعي للطفل وذلك من خلال الاهتمام بهذه الفئة الهشة التي قد تكون عرضة حمائي اج
لخطر معنوي، فالدور الوقائي لها یكون من خلال الاهتمام بالطفل الذي تكون صحته أو 
أخلاقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو یكون الوسط الذي ینتمي إلیه من شأنه 

لمعنویة، ولقد سخرت لها كافة الوسائل البشریة والمادیة المساس بسلامته الجسدیة أو ا
اللازمة للقیام بمهامها فأوكلت لرئیسها مجموعة من المهام  من خلال اتخاذه مجموعة من 



إلى 13(التدابیر الوقائیة لحمایة الأطفال المعرضین للخطر والتي نصت علیها المواد من 
  :من القانون أعلاه، وتتمثل في) 20

 ج وطنیة ومحلیة لحمایة وترقیة حقوق الطفل بالتنسیق مع مختلف الإدارات وضع برام
 .والمؤسسات والهیئات العمومیة والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة وتقییمها الدوري

  متابعة الأعمال المباشرة میدانیا في مجال حمایة الطفل والتنسیق بین مختلف
 .المتدخلین

 م والاتصالالقیام بكل عمل للتوعیة والإعلا. 
  تشجیع البحث والتعلیم في مجال حقوق الطفل، بهدف فهم الأسباب الاقتصادیة

ساءة معاملتهم واستغلالهم، وتطویر  ٕ والاجتماعیة و الثقافیة لإهمال الأطفال وا
 .سیاسات مناسبة لحمایتهم

 إبداء الرأي في التشریع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسینه. 
 ترقیة مشاركة هیئات المجتمع المدني في متابعة وترقیة حقوق الطفل. 
  وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعیة الطفل في الجزائر، بالتنسیق مع الإدارات

 .والهیئات المعنیة

بالإضافة إلى هاته التدابیر أوكلت للمفوض الوطني صلاحیة القیام ببعض الإجراءات 
المتوخات من هاته الحمایة حسب ما ورد في نصوص المواد  التي من شأنها تحقیق الأهداف

  .  من القانون السالف الذكر) 20إلى14(من

وأسندت  334-16من المرسوم) 18إلى 9(وكما فصلت في هذه التدابیر في المواد من 
لكل هیكل من هیاكلها إجراءات جاءت على سبیل الحصر لحمایة الطفولة، وبالإضافة إلى 

من نفس المرسوم، والمشرع ) 25إلى19(یقة سیر هذه الهیئة في المواد من كل ذلك بینت طر 
الجزائري علاوة على تبیان الحمایة المكفولة للطفل والتدابیر المقررة له أورد في المواد من 

عن طریق التنظیم المقرر في ذات المرسوم أحكام مالیة تتعلق بمیزانیة الهیئة ) 30إلى26(



ن محاسب ومراقب إداري یعینا بموجب قرار من الوزیر المكلف التي یتولى تسییرها عو 
  . بالمالیة

  : الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي - ثانیا 

المتعلق بحمایة الطفل، نجد أن مفهوم  12-15 من القانون )21(باستقراء نص المادة      
التي تتشكل من  الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي موكل إلى مصالح الوسط المفتوح

موظفین مختصین، لاسیما مربین ومساعدین اجتماعیین وأخصائیین نفسانیین وأخصائیین 
اجتماعیین وحقوقیین، بواقع مصلحة واحدة بكل ولایة باستثناء الولایات ذات الكثافة السكانیة 

  .الكبیرة التي لها الحق في إنشاء أكثر من مصلحة

ق مع مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة والأشخاص ویعمل الوسط المفتوح بالتنسی     
وبمجرد إخطارها بوجود حالة الخطر على حیاة الطفل سواء من . المكلفین برعایة الطفولة
الوالي أو رئیس أو أو الشرطة القضائیة  أو ممثله الشرعي / و طرف الطفل شخصیا

تنشط في مجال حمایة  المجلس الشعبي البلدي، أو كل جمعیة أو هیئة عمومیة أو خاصة
شخص طبیعي المعلمین أو الأطباء أو كل  أوأو المربین  الاجتماعیینالطفل، أو المساعدین 

بكل ما من شأنه أن یشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته ، آخرأو معنوي 
 من القانون 22وذلك طبقا لنص المادة البدنیة أو المعنویة كما یمكن أن تتدخل تلقائیا 

كان الطفل  أعلاه، تتدخل لمتابعة وضعیة الطفل في خطر وتقدیم المساعدة لأسرته، حتى لو
   .یقیم خارج إقلیم اختصاصها، بمساعدة مصلحة مكان إقامة أو سكن الطفل أو تحویله إلیها

تتأكد مصالح الوسط المفتوح من الوجود الفعلي لحالة الخطر، من خلال القیام      
لى ممثله الشرعي، بالأبحاث الاجتما ٕ عیة والانتقال إلى مكان تواجد الطفل والاستماع إلیه وا

وعند  .حول الوقائع محل الإخطار، من أجل تحدید وضعیته واتخاذ التدابیر المناسبة له
مصالح الوسط لیمكن و  .الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا

 .)23المادة (ث اء، تدخل النیابة أو قاضي الأحداالمفتوح أن تطلب، عند الاقتض



إذا تأكدت مصالح الوسط المفتوح من عدم وجود حالة الخطر، تعلم الطفل وممثله ف     
تأكدت من وجود حالة الخطر، تتصل بالممثل الشرعي للطفل من  أما إذا .الشرعي بذلك

ات الطفل ووضعیته الذي أجل الوصول إلى اتفاق بخصوص التدبیر الأكثر ملاءمة لاحتیاج
) 13(یجب إشراك الطفل الذي یبلغ من العمر ثلاث عشرة و  .من شأنه إبعاد الخطر عنه

یجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام  .سنة على الأقل في التدبیر الذي سیتخذ بشأنه
سنة على الأقل وممثله الشرعي بحقهما في ) 13(الطفل الذي یبلغ من العمر ثلاث عشرة 

 من جمیع الأطراف بعد تلاوته علیهیدون الاتفاق في محضر، ویوقع علیه و  .الاتفاق رفض
 .)24المادة (

اح أحد التدابیر الاتفاقیة مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرته مع اقتر وعلى      
 .25ة والتي نصت علیها المادة الآتی

ها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال إلزام الأسرة باتخاذ التدابیر الضروریة المتفق علی-
 التي تحددها مصالح الوسط المفتوح،

 تقدیم المساعدة الضروریة للأسرة وذلك بالتنسیق مع الهیئات المكلفة بالحمایة الاجتماعیة،-

إخطار الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصین أو أي هیئة اجتماعیة، من أجل -
 ل،التكفل الاجتماعي بالطف

اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لمنع اتصال الطفل مع أي شخص یمكن أن یهدد صحته أو -
 .سلامته البدنیة أو المعنویة

یمكن مصالح الوسط المفتوح، تلقائیا أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي، و  
الح الوسط یجب على مصغیر أنه  .)26المادة ( مراجعة التدبیر المتفق علیه جزئیا أو كلیا

والتي تضمنها  المفتوح أن ترفع الأمر إلى قاضي الأحداث المختص في الحالات الآتیة
 :27المادة 

 أیام من تاریخ إخطارها،) 10(عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة  -

 تراجع الطفل أو ممثله الشرعي، -



 .فشل التدبیر المتفق علیه، بالرغم من مراجعته -

أن ترفع مصالح الوسط المفتوح الأمر فورا إلى قاضي الأحداث المختص، في یجب      
حالات الخطر الحال أو في الحالات التي یستحیل معها إبقاء الطفل في أسرته، لاسیما إذا 

 .)28المادة ( كان ضحیة جریمة ارتكبها ممثله الشرعي

فل بهم ، بالأطفال المتكیجب على مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث دوریا      
ویجب علیها أن تعلم المفوض الوطني بمآل الإخطارات التي . موبالتدابیر المتخذة بشأنه

أشهر بتقریر مفصل عن كل الأطفال الذین تكفلت ) 3(وجهها إلیها، وأن توافیه كل ثلاثة 
یة تضع الدولة تحت تصرف مصالح الوسط المفتوح كل الوسائل البشر  .)29المادة ( بهم

یجب على الإدارات والمؤسسات العمومیة و  .)30المادة ( والمادیة اللازمة للقیام بمهامها
والأشخاص المكلفین برعایة الطفولة تقدیم كل التسهیلات لمصالح الوسط المفتوح، وتضع 

 .)31المادة ( تحت تصرفها كل المعلومات التي تطلبها مع وجوب تقیدها بعدم إفشائها للغیر

  لحمایة القضائیةا :الفرع الثالث  

سنتكلم عن تدخل قاضي الأحداث لحمایة الطفل في خطر ثم حمایة الأطفال ضحایا      
  بعض الجرائم

  تدخل قاضي الأحداث لحمایة الطفل في خطر  - أولا

سنتطرق إلى اختصاص قاضي التحقیق ثم كیفیة عرض القضیة على قاضي الأحداث      
  :حال خطر وذلك من خلال التالي وأخیرا صلاحیات قاضي الأحداث بشان الطفل في

  إختصاص قاضي الأحداث -1

یقصد بالإختصاص مباشرة ولایة القضاء للنظر في الدعوى في الحدود التي رسمها 
والإختصاص في . القانون والذي یعتبر من النظام العام، ویترتب على مخالفته البطلان

  .یا أو شخصیاقانون الإجراءات الجزائیة لا یخرج عن كونه محلیا أو نوع

  : الإختصاص المحلي -أ



یختص قاضي المتعلق بحمایة الطفل على أن  12-15من قانون  32نصت المادة      
الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله 
 الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء،
بالنظر في العریضة التي ترفع إلیه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو 
الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو 

 .الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة

  :الإختصاص النوعي-ب

لذي یباشر قاضي التحقیق مهامه، فیحقق كأصل عام في یقصد به المجال الجرمي ا
كل الجرائم المعاقب علیها في قانون العقوبات أو القوانین المكملة، وبالتالي هناك من الجرائم 
التي تخرج عن نطاق الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق ومن بینها ما یتعلق بالأحداث، 

القضایا التي یكون فیها الحدث في خطر تبعا لذلك فإن قاضي الأحداث یختص بالنظر في 
  .أو ضحیة، كما یختص بالنظر في قضایا الطفل الجانح

  :الإختصاص الشخصي -ج

قید المشرع قاضي الأحداث من حیث الأشخاص، فمنح له صلاحیة التحقیق في 
قضایا الأحداث الموجودین في خطر، والأحداث المجني علیهم في بعض الجرائم، وكذلك 

  .الجانحینالأحداث 

  كیفیة عرض القضیة على قاضي الأحداث -2

یقوم قاضي الأحداث بإعلام الطفل :" التي تنص على 33بالرجوع إلى نص المادة 
أو ممثله الشرعي بالعریضة المقدمة إلیه فورا، ویقوم بسماع أقوالهما وتلقي آرائهما بالنسبة 

  ."لوضعیة الطفل ومستقبله، یجوز للطفل الإستعانة بمحامي



نجد أن العلم بالوقائع یصل إلى قاضي الأحداث عن طریق تقدیم عریضة، التي تقدم     
ممثله : والمتمثلین في 32إلیه من قبل الأشخاص الذین یجوز لهم ذلك طبقا لنص المادة 

الشرعي، وكیل الجمهوریة، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، مصالح الوسط المفتوح، 
ات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة بحیث یمثلها مندوبون یقومون بتقدیم الجمعیات أو الهیئ

الطفل شفاهة، وذلك دون اللجوء إلى قبل العریضة، كما یمكن تلقي الإخطار المقدم من 
  .المكتوبة لتسهیل الأمر على الطفل ضالعرائ

دخل تلقائیا على أنه یجوز لقاضي الأحداث أن یت 32من المادة  02كما نصت الفقرة       
لتقدیم الحمایة للحدث الموجود في خطر وفي حالة تبدو غریبة، بحیث تكون أمامه جمیع 

والصحیة وذلك عن طریق البحث  الاجتماعیةالإمكانیات لاكتشاف حالة الأحداث 
عن حیاتهم وسلوكاتهم، فقاضي الأحداث یمكنه أن یفتح ملف القضیة بنفسه  الاجتماعي

ى علمه وكأن العریضة وصلت إلیه من النیابة أو أي شخص له حول أیة حالة وصلت إل
علاقة بالطفل ذاته، ودور تدخل قاضي الأحداث تلقائیا یفرضه الواجب الملقى على عاتق 

والتعرض له،  الانحرافالقضاء المتمثل في لعب دور هام في وقایة وحمایة الحدث من 
یلولة دون انحراف الحدث أو عودته فتدخل القاضي لیس للفصل في قضیة جزائیة، ولكن الح

  .وذلك بتطبیق برنامج تربوي وفق حالة كل حدث للانحراف

والمشرع عندما منح قاضي الأحداث إمكانیة التدخل من تلقاء نفسه یكون قد أراد تحقیق     
  :هدفین

إزالة جمیع العوائق الإجرائیة أمام قاضي الأحداث التي تحول دون اتخاذ تدابیر ممكنة  -
  .الاستعجالیال الحدث الموجود في خطر وخاصة في حالة ح

أي حدث خارج إطار الحمایة، فإعطاء المشرع الجزائري سلطة التدخل  ىأراد أن لا یبق -
لقاضي الأحداث من أسمى درجات الحمایة التي أقرها القانون للأحداث الموجودین في 



طفال في الجزائر، إذ یعد ذلك وهذا من شأنه أن یدعم ویعزز أكثر حمایة لحقوق الأ .خطر
  .15/12من المحاسن التي جاء بها القانون رقم 

  صلاحیات قاضي الأحداث بشأن الطفل في خطر  -3

لقد خول القانون لقاضي الأحداث عدة صلاحیات منها إجراء السماع، وله صلاحیة 
  .التدابیر اتخاذإجراء دراسة شخصیة عن حالة الطفل، كما له صلاحیة 

  جراء السماعإ -أ

، فإن الأشخاص الذین یقوم قاضي الأحداث 15/12من قانون  33حسب المادة 
  :بسماعهم هم

وهو إجراء یفرض نفسه حیث یتسنى لقاضي الأحداث مناقشة : سماع الحدث -1-أ     
الحدث حول الحالة التي وجد فیها، ومعرفة الظروف التي أدت إلى وجوده في إحدى صور 

هي السعي لإقناع الحدث بأن  الاعتبارب أن یأخذها القاضي بعین الخطر، وأهم نقطة یج
خراجه من المشاكل المحیطة به، ویجوز  ٕ الغرض الوحید في مثوله أمامه هو مساعدته وا

  .بمحام عند السماع الاستعانةللطفل 

ولیه أو  من القانون 2حسب المادة  الممثل الشرعي للطفل :ممثله الشرعيسماع  - 2- أ   
 .وصیه أو كافله أو المقدم أو حاضنه

حتى یتمكن قاضي الأحداث من اتخاذ قرار مناسب لحالة الحدث المعروضة علیه،      
، وتتمحور أسئلة القاضي حول جمیع تصرفات القاصر الممثل الشرعي للطفلیقوم بسماع 

ة، ویحاول القاضي دائما للأسر  الاجتماعیةفي مجال الدراسة والمعاملة مع الآخرین، والحالة 
  .للموافقة على التدبیر المقترح الممثل الشرعي استمالة

 )34المادة ( الطفل اجتماعیة ونفسیة وطبیة ومراقبة سلوكدراسة  -ب 



 الاجتماعیةإن الغرض والهدف من الدراسة الشخصیة هو التحقق من الحالة 
  : یلي والصحیة والعقلیة والنفسیة للحدث، وتشمل ما

فهو یهدف إلى التعرف على الوضعیة المادیة والمعنویة  :الاجتماعيالبحث  - 1- ب     
للأسرة من جهة والبحث في الظروف التي عاشها الحدث وحیاته الدراسیة، فالبحث 

تقوم به بعض الجهات المختصة لذلك وبناءا على طلب من قبل قاضي الأحداث  الاجتماعي
بحیث یتلقى مندوب المصلحة أمرا لوسط المفتوح، بإجراء هذا البحث، ومن بینها مصالح ا

حول حدث معین، ویحتوي هذا الأمر على  اجتماعيمن القاضي بإجراء بحث أو تحقیق 
كما یمكنه تلقي المعلومات  .ولقب المكلف بالتحقیق واسمإسم ولقب وعنوان وسن الحدث، 

  .حول الطفل من تصریحات أي شخص یرى فائدة من سماعه

حمایة لصحة الحدث الجسدیة والعقلیة والنفسیة منح المشرع  :ص الطبیةالفحو  - 2- ب     
لقاضي الأحداث الأمر بإجراء فحوص طبیة للطفل متى تبین له أن الحدث قد یكون مصابا 
بمرض من الأمراض، وتكتسي الفحوص الطبیة أهمیة خاصة لأنها تكشف عن صحة الطفل 

یتبین فیها إذا كان للحالة الصحیة للحدث دور  الجسدیة والنفسیة والعقلیة التي على أساسها
   .الانحراففي وجوده في إحدى صور 

  .الطفل مراقبة سلوك - 3- ب     

  التدابیر الصادرة عن قاضي الأحداث بشأن الطفل في خطر  -4

عند إجراء قاضي الأحداث التحقیق مع الحدث یصدر بشأنه أوامر مؤقتة بإخضاعه 
  .كما یتخذ تدابیر نهائیة بشأنه لإحدى التدابیر المقررة له،

من قانون  36و 35نصت علیها المواد تكون أثناء التحقیق وقد  :التدابیر المؤقتة -أ     
  :وتتخذ شكلین 15/12



یجوز لقاضي الأحداث أثناء :" كالآتي 35نصت علیها المادة  :تدابیر التسلیم* 1-أ     
  :لمؤقتة أحد التدابیر الآتیةالتحقیق أن یتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة ا

  .إبقاء الطفل في أسرته-

تسلیم الطفل لوالده أو والدته الذي لا یمارس حق الحضانة علیه، ما لم تكن قد سقطت عنه -
  .بحكم

  .تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه-

  .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة-

أو / حظة الطفل في وسطه الأسري وكما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملا
  ".أو المهني/ المدرسي و

من خلال هذا النص یتبین بأن قاضي الأحداث یمكن له أن یأمر بتدبیر التسلیم بصفة 
مؤقتة أثناء التحقیق مع الطفل في خطر، ویكون التسلیم إما إلى ممثله الشرعي أو إلى عائلة 

  .أو شخص جدیر بالثقة

یمكن :" بقولها 15/12من قانون  36نصت علیها المادة  :تدابیر الوضع*  2-أ     
  :لقاضي الأحداث أن یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في

  .مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر-

  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة-

  ".مركز أو مؤسسة استشفائیة إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي ونفسي-



في إحدى هذه المؤسسات هو تدبیر ذو طابع إصلاحي،  وتعتبر تدابیر وضع الطفل
یتمثل في إخراج الطفل من وسطه العائلي المعتاد ووضعه في مؤسسة متخصصة، ویجب 

  .أن یكون بصفة مؤقتة على أساس أننا في مرحلة وجود الطفل في خطر فقط

أو ممثله أشهر، حیث یعلم قاضي الأحداث الطفل ) 6(فالتدابیر المؤقتة مدتها ستة      
ساعة من صدورها بأیة وسیلة، وهذا  48الشرعي بالتدابیر المؤقتة المتخذة بشأنها خلال 

  .15/12من قانون  37حسب المادة 

   :التدابیر النهائیة - ب     

یقوم قاضي الأحداث، بعد الانتهاء من التحقیق، بإرسال ملف القضیة إلى وكیل      
دعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الاقتضاء، ویقوم باست .الجمهوریة للإطلاع علیه

ام على الأقل، من النظر أی) 8(بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول، قبل ثمانیة 
 .)38المادة (ة في القضی

 .یسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل الأطراف وكذا كل شخص یرى فائدة من سماعه     
ل من المثول أمامه أو الأمر بانسحابه أثناء كل یجوز لقاضي الأحداث إعفاء الطفو 

 .)39المادة ( المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته ذلك

 أحد من قانون حمایة الطفل 40حسب المادة  یتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر،     
 : التدابیر الآتیة

  إبقاء الطفل في أسرته،  -

مارس حق الحضانة، ما لم تكن قد سقطت عنه تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الذي لا ی -
  بحكم، 

 تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه، -

 .تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة -



ویجوز لقاضي الأحداث، في جمیع الأحوال، أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة 
ریة لتربیته وتكوینه وملاحظة الطفل وتقدیم الحمایة له من خلال توفیر المساعدة الضرو 

 .ورعایته، مع وجوب تقدیمها تقریرا دوریا له حول تطور وضعیة الطفل

 : أن یأمر بوضع الطفل 41حسب المادة یجوز لقاضي الأحداث  كما     

 بمركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر،  - 

 .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  - 

من هذا القانون، مقررة  41و 40لیها في المادتین یجب أن تكون التدابیر المنصوص ع     
قابلة للتجدید، ولا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ الطفل سن ) 2(لمدة سنتین 

غیر أنه، یمكن قاضي الأحداث عند الضرورة أن یمدد الحمایة المنصوص  .الرشد الجزائي
، بناء على طلب من سلم إلیه سنة) 21(علیها في هذه المادة إلى غایة إحدى وعشرین 

ویمكن أن تنتهي هذه الحمایة قبل ذلك بموجب  .الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه
أمر من قاضي الأحداث المختص، بناء على طلب المعني بمجرد أن یصبح هذا الأخیر 

منصوص یستفید الشخص الذي تقرر تمدید حمایته من الإعانات ال. قادرا على التكفل بنفسه
  ). 42المادة ( من هذا القانون 44علیها في المادة 

من هذا القانون، بأیة وسیلة، إلى  41و 40تبلغ الأوامر المنصوص علیها في المادتین      
لا تكون هذه الأوامر . ساعة من صدورها) 48(الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان وأربعین 

 .)43المادة ( قابلة لأي طریق من طرق الطعن

عند تسلیم الطفل للغیر أو وضعه في أحد المراكز أو المصالح المنصوص غیر أنه      
من هذا القانون، یتعین على الملزم بالنفقة أن یشارك في  41و 36علیها في المادتین 

یحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة  .مصاریف التكفل به، ما لم یثبت فقر حاله
یدفع هذا  .ب أمر نهائي غیر قابل لأي طریق من طرق الطعنفي هذه المصاریف بموج

تؤدى المنح العائلیة . المبلغ شهریا، حسب الحالة، للخزینة أو للغیر الذي یتولى رعایة الطفل
ما إلى الغیر  ٕ التي تعود للطفل مباشرة من قبل الهیئة التي تدفعها، إما إلى الخزینة العمومیة وا

 .)44ة الماد( الذي سلم إلیه الطفل



قاضي الأحداث أن یعدل التدبیر الذي أمر به أو العدول عنه، لیمكن ونشیر هنا أنه      
یبت قاضي . بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو من تلقاء نفسه

المادة (من تقدیمه له) 1(الأحداث في طلب مراجعة التدبیر في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا 
45(. 

  حمایة الأطفال المجني علیهم في بعض الجرائم - ثانیا

، والاعتداءاتلأطفال ضحایا بعض الجرائم لخاصة أولى المشرع الجزائري حمایة      
 11فقرة  2واعتبر الطفل الضحیة من بین الأطفال الموجودین في خطر، وهذا حسب المادة 

  :، فمن بین الحالات التي تعرض الطفل للخطر15/12من قانون  12و

  ذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي، إ" 

  ". إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر، إذا اقتضت مصلحة الطفل حمایته -

سنة وتم الإعتداء علیه، فهنا  18بحیث خص الحمایة بالنسبة للطفل الذي لم یبلغ      
الفصل الثاني من  في القسم الثانيالمشرع  ولقد ركز .یكون في حالة خطر وجبت حمایته

یمكن یقع الطفل ضحیتهما وبالتالي یعتبر في حالة خطر على جریمتین من الباب الثاني 
  .   والاختطافالجنسي  الاعتداءوتتمثل في وجب حمایته 

  الإعتداء الجنسي -1

أنه یعتبر من بین الحالات التي  15/12من قانون  2/3ولقد نص المشرع في المادة      
الإستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله من خلال استغلاله لاسیما  :لخطرتعرض الطفل ل

شراكه في عروض جنسیة ٕ   ".في المواد الإباحیة والبغاء وا

فإنها نصت على إجراءات وجب مراعاتها عند التحقیق  46باستقراء نص المادة      
  :والتحري مع الطفل ضحیة الاعتداء الجنسي والتي تتمثل فیما یلي

   .التسجیل السمعي البصري لسماع الطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیةیجب   -    



  . یمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل  -    

یمكن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة، المكلف   -    
ا التسجیل بالتحقیق أو المعین في إطار إنابة قضائیة، تكلیف أي شخص مؤهل لإجراء هذ

 .الذي یودع في أحراز مختومة، وتتم كتابة مضمون التسجیل ویرفق بملف الإجراءات

یتم إعداد نسخة من هذا التسجیل بغرض تسهیل الاطلاع علیه خلال سیر الإجراءات  -    
   .وتودع في الملف

یمكن، بقرار من قاضي التحقیق أو قاضي الحكم، مشاهدة أو سماع التسجیل خلال  -    
یر الإجراءات، كما یمكن مشاهدة أو سماع نسخة من التسجیل من قبل الأطراف س

والمحامین أو الخبراء، بحضور قاضي التحقیق أو أمین ضبط وفي ظروف تضمن سریة هذا 
 .الإطلاع

یمكن، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یتم التسجیل المنصوص علیه في هذه   -    
یتم إتلاف  .رار من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیقالمادة وبصفة حصریة سمعیا، بق

ابتداء من تاریخ انقضاء الدعوى العمومیة ویعد ) 1(التسجیل ونسخته في أجل سنة واحدة 
 .محضر بذلك

  جریمة إختطاف الأطفال -2

تمثل جریمة اختطاف الأطفال ضربا من فنون الإجرام في حین یمثل الطفل الأداة 
م المجتمع والأداة المقدور على امتلاكها والعبث بها، والمساومة أو التي یخاطب بها المجر 

  .المتاجرة بها نظرا لكونه الحلقة الأضعف والبراءة التي لم تختبر بعد فنون الحیل والمراوغة

فجریمة اختطاف الأطفال المتزایدة یوما بعد یوم تضع الباحثین أمام حقیقة مفادها أن هذه 
یة فحسب بقدر ما هي مشكلة إجتماعیة تعتمد على مكافحتها في الجریمة لیست مشكلة أمن

  . جهود مختلف الفاعلین في المجتمع

  :وینقسم الإختطاف إلى نوعین



ویتمثل في انتزاع حضانة الطفل دون  :اختطاف الأطفال على أیدي أحد الوالدین -أ     
الوالدین بما یتنافى مع أحكام وجه حق یقوم بها أحد أقاربه، وعادة الوالدین دون التوافق بین 

قانون الأسرة الذي یقضي بحرمان الوالد الآخر من رعایة الطفل أو الوصول إلیه أو 
الإتصال به، ویحدث هذا النوع في حال انفصال أو طلاق الوالدین، وهو نوع من أنواع 

ن الإعتداء على الأطفال یهدف إلى فصل الطفل عن الوالد والجانب المسیيء بسمعته م
 .الأسرة

أي الأشخاص خارج إطار الأسرة  :الذي یقوم به مجموعة من الغرباء الاختطاف- ب     
  :الذین یقومون بسرقة الطفل لأغراض إجرامیة ومن بینها

  .للحصول على فدیة من الأوصیاء في مقابل عودة الطفل الابتزاز -

تربیته كما لو كان  التبني غیر القانوني، حیث یقوم شخص غریب بسرقة الطفل بقصد -
  .ملكا له، أو قصد بیعه لأحد الأشخاص

  .بهم الاتجارشخص غریب یقوم بسرقة الأطفال بقصد استغلالهم أو من طرف ، الاتجار-

مؤخرا، فقد سعى المشرع الجزائري إلى وضع  الاختطافونظرا لتفاقم وتفشي ظاهرة 
رة الخطیرة التي هي في ترسانة قانونیة تهدف إلى توفیر آلیات معالجة ومكافحة هذه الظاه

  .منحى متصاعد

وكیل الجمهوریة المختص، بناء لیمكن ف، 15/12من قانون  47فمن خلال نص المادة      
على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه، أن یطلب من أي عنوان أو لسان أو 

معلومات أو أو صور تخص الطفل، قصد تلقي /أو أوصاف و/سند إعلامي نشر إشعارات و
شهادات من شأنها المساعدة في التحریات والأبحاث الجاریة، وذلك مع مراعاة عدم المساس 

 .أو حیاته الخاصة/بكرامة الطفل و



غیر أنه یمكن وكیل الجمهوریة، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، أن یأمر بهذا الإجراء دون 
  .القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل

، من خلال منح النیابة العامة الاختطافأعطى حمایة للطفل الضحیة من  ونجد أن المشرع 
مكانیة إجرائها دون  ٕ كل الوسائل المادیة والبشریة من أجل تسهیل عملیة التحري والبحث، وا

  .  إذن أو موافقة مسبقة من طرف الوالي أو الممثل الشرعي للطفل

  )ال الجناةالأطف( ینححمایة الأطفال الجان: مطلب الثالثال     

عن حمایة الأطفال الجانحین في مراحل الدعوى العمومیة  المطلبسنتحدث في هذا      
  وكذا في مرحلة التنفیذ وذلك من) مرحلة التحري والتحقیق والمحاكمة(

  :خلال التالي

  حمایة الأطفال الجانحین في مرحلة التحري والتحقیق والمحاكمة :الفرع الأول

  :في مرحلة التحري - أولا

كلم في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العمومیة عن حقوق الطفل في مرحلة سنت     
على الضمانات المقررة للطفل الجانح فیما یخص  12-15التحري حیث ركز القانون رقم 

  :إجراء التوقیف للنظر وتتمثل هذه الضمانات في التالي

الطفل الذي لنظر، لا یمكن أن یكون محل توقیف ل: سنة 13أقل من الجانح الطفل  -      
المادة (ة رتكابه أو محاولة ارتكابه الجریمسنة المشتبه في ا )13(یقل سنه عن ثلاث عشرة 

48(. 

  :سنة على الأقل 13الطفل الجانح الذي یبلغ   -     

  :یمكن توقیفه للنظر من قبل الشرطة القضائیة في مرحلة التحري وفقا للضمانات التالیة     

الطفل ضیات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر إذا دعت مقت *     
على الأقل ویشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب  سنة) 13(الذي یبلغ سنه ثلاث عشرة 

      .جریمة، علیه أن یطلع فورا وكیل الجمهوریة ویقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر



ساعة، ولا یتم إلا في ) 24(ف للنظر أربعا وعشرین لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیغیر أنه 
الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة 

یتم تمدید التوقیف للنظر وفقا للشروط  .سنوات حبسا وفي الجنایات) 5(فیها یفوق خمس 
كل تمدید  .لجزائیة وفي هذا القانونوالكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات ا
إن انتهاك . ساعة في كل مرة) 24(للتوقیف للنظر لا یمكن أن یتجاوز أربعا وعشرین 

الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر، كما هو مبین في الفقرات السابقة، یعرض ضابط 
 .الشرطة القضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي

ط الشرطة القضائیة، بمجرد توقیف طفل للنظر، إخطار ممثله یجب على ضاب *     
الشرعي بكل الوسائل، وأن یضع تحت تصرف الطفل كل وسیلة تمكنه من الاتصال فورا 
بأسرته ومحامیه وتلقي زیارتها له وزیارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا 

 ).50المادة (وقیف للنظرإعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي أثناء الت

یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخبار الطفل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة  *    
 )51المادة( من هذا القانون ویشار إلى ذلك في محضر سماعه 54و 50في المادتین 

یجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بدایة ونهایة مدة التوقیف  *    
ن قبل طبیب یمارس نشاطه في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ویعینه الممثل للنظر، م

ذا تعذر ذلك یعینه ضابط الشرطة القضائیة ٕ وكیل الجمهوریة، لویمكن . الشرعي للطفل، وا
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه، أن یندب 

یجب أن ترفق شهادات الفحص  .ثناء التوقیف للنظرطبیبا لفحص الطفل في أي لحظة أ
 )51المادة ( الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان

یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یدون في محضر سماع كل طفل موقوف  *    
للنظر، مدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك والیوم والساعة الذین أطلق سراحه فیهما، 

. فیهما أمام القاضي المختص وكذا الأسباب التي استدعت توقیف الطفل للنظر أو قدم
ویجب أن یوقع على هامش هذا المحضر، بعد تلاوته علیهما، الطفل وممثله الشرعي أو 

ویجب أن تقید هذه البیانات في سجل خاص ترقم وتختم  .یشار فیه إلى امتناعهما عن ذلك



لجمهوریة، ویجب أن یمسك على مستوى كل مركز صفحاته ویوقع علیه من طرف وكیل ا
 ).52المادة ( للشرطة القضائیة یحتمل أن یستقبل طفلا موقوفا للنظر

یجب أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة الإنسان *      
وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین، تحت 

یجب على وكیل الجمهوریة وقاضي الأحداث المختصین  .ضابط الشرطة القضائیة مسؤولیة
 )52المادة ( .إقلیمیا زیارة هذه الأماكن دوریا وعلى الأقل مرة واحدة كل شهر

من هذا القانون في سجلات  52تقید البیانات والتأشیرات المنصوص علیها في المادة  *    
وتنسخ .التي یلزم فیها ضباط الشرطة القضائیة بمسكها الإقرارات لدى الهیئات أو المصالح

 ).53المادة ( البیانات وحدها في المحضر الذي یرسل إلى السلطة القضائیة

إن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو  *     
ذا لم یكن للطفل محام، یعلم ضا .محاولة ارتكاب جریمة، وجوبي ٕ بط الشرطة القضائیة فورا وا

وكیل الجمهوریة المختص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعیین محام له وفقا للتشریع الساري 
غیر أنه، وبعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة، یمكن الشروع في سماع . المفعول

میه الطفل الموقوف بعد مضي ساعتین من بدایة التوقیف للنظر حتى و إن لم یحضر محا
إذا كان سن المشتبه فیه ما  .وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع في حضوره

سنة وكانت الأفعال المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخریب أو  18و 16بین 
المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامیة منظمة وكان من الضروري 

أدلة أو الحفاظ علیها أو للوقایة من وقوع اعتداء وشیك على الأشخاص،  سماعه فورا لجمع
من هذا القانون دون حضور محام وبعد الحصول  55یمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 

 ).54المادة ( .على إذن من وكیل الجمهوریة

الشرعي  لا یمكن ضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله *     
  ).55المادة ( إذا كان معروفا

  

 



  :في مرحلة التحقیق - ثانیا

بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي،  یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر،     
  .)61المادة ( یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

ینتقل على مستوى النیابة بعد الانتهاء من مرحلة التحریات الأولى فإن ملف الدعوى      
العامة حیث یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال، 
وفي حالة وجود أشخاص بالغین فاعلون أصلیون أو شركاء فإنه یفصل الملف ویرفع ملف 

  .من قانون حمایة الطفل 62الطفل لقاضي الأحداث وفقا لنص المادة 
 وهذاخول المشرع الجزائري سلطة التحقیق في قضایا الأحداث إلى قاضي الأحداث لقد      

یمارس قاضي الأحداث أثناء «: من قانون حمایة الطفل 69ما یستشف من نص المادة 
  .»التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

جنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في یكون التحقیق إجباریا في ال -     
  ).64المادة ( لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي یرتكبها الطفل .المخالفات

  ).68المادة ( .یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة -     

من قبل الطفل ویكون  البحث الاجتماعي إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة -     
یقوم قاضي الأحداث بإجراء التحریات اللازمة للوصول ). 66المادة ( جوازیا في المخالفات

ویجري  .إلى إظهار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الطفل وتقریر الوسائل الكفیلة بتربیته
ع قاضي الأحداث بنفسه أو یعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجم

فیه كل المعلومات عن الحالة المادیة والمعنویة للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن 
ویأمر قاضي . مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها وعن الظروف التي عاش وتربى فیها

 ).68المادة ( الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر

ذا لم یقم الطفل أو ممثله  .التحقیقفي بي إن حضور محام لمساعدة الطفل وجو  -      ٕ وا
الشرعي بتعیین محام، یعین له قاضي الأحداث محامیا من تلقاء نفسه أو یعهد ذلك إلى 

في حالة التعیین التلقائي، یختار المحامي من قائمة تعدها شهریا نقابة  .نقیب المحامین
 ).67المادة ( .نظیم المعمول بهماالمحامین وفقا للشروط والكیفیات المحددة في التشریع والت



یمارس قاضي الأحداث أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص  -     
 ).69المادة ( .علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

یمكن قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو  -     
 :70الذكر في المادة  الآتیةأكثر من التدابیر المؤقتة 

 تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة،* 

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،* 

ویمكنها، عند الاقتضاء، الأمر . وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة* 
 .یف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلكبوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة، وتكل

 .تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر

یمكن قاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات  -     
 .)71المادة ( الجزائیة، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس

ذا لم تكن التدابیر المؤقتة لا یمكن  -      ٕ وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناء وا
أعلاه كافیة، وفي هذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا  70المنصوص علیها في المادة 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  123و 123للأحكام المنصوص علیها في المادتین 
  :الا أنه .وأحكام هذا القانون

مهما كان نوع  رهن الحبس المؤقت وضعهلا یمكن : سنة 13الطفل الجانح أقل من  *     
 .)72المادة (الجریمة 

  :سنة 16إلى  13من الطفل الجانح  *     

    )73بمفهوم المخالفة للمادة ( لا یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت: في المخالفات     

ثلاث  فوقمقررة في القانون هو الحبس الحد الأقصى للعقوبة الأن یكون  :في الجنح      
تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا بالنظام العام أو وأن تكون هذه الجنحة  سنوات أو یساویها،) 3(

) 2(لمدة شهرین تكون مدة الحبس المؤقت و  .عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة الطفل
  ).73/1/2المادة ( .غیر قابلة للتجدید



، قابلة للتمدید وفقا )2(الحبس المؤقت في مادة الجنایات شهران  مدة: في الجنایات     
كل تمدید للحبس المؤقت . للشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  ).75المادة ( في كل مرة) 2(لا یمكن أن یتجاوز شهرین 

   :سنة 18إلى  16الطفل الجانح من *       

  .)73بمفهوم المخالفة للمادة ( یمكن وضعه رهن الحبس المؤقتلا  :في المخالفات     

قابلة للتجدید مرة ) 2(لمدة شهرین یمكن وضعه في الحبس المؤقت إلا  :في الجنح     
تم تمدید الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون الإجراءات ی .)73/3المادة ( واحدة

 .)74المادة (جزائیة ال

، قابلة للتمدید وفقا )2(مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات شهران  :في الجنایات      
كل تمدید للحبس المؤقت . للشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

 ).75المادة ( .في كل مرة) 2(لا یمكن أن یتجاوز شهرین 

لتحقیق المكلف تطبق على الأوامر التي یصدرها قاضي الأحداث أو قاضي ا -     
غیر أنه إذا تعلق  .من قانون الإجراءات الجزائیة 173إلى  170بالأحداث أحكام المواد من 

من هذا القانون، فإن مهلة  70الأمر بالتدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 
ویجوز أن یرفع الاستئناف من الطفل أو محامیه أو  .أیام) 10(الاستئناف تحدد بعشرة 

 ).76المادة ( .الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي ممثله

إذا تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها، یرسل الملف، بعد ترقیمه  -     
من طرف كاتب التحقیق، إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته خلال أجل لا 

  .)77المادة ( الملفأیام من تاریخ إرسال ) 5(یتجاوز خمسة 

  :یتصرف قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق في الملف بعد انتهاء التحقیق كما یلي -     

ن   *       ّ إذا رأى قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكو
أي جریمة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة ضمن 

 .)78المادة ( من قانون الإجراءات الجزائي 163 الشروط المنصوص علیها في المادة



ن مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا بالإحالة أمام  *      ّ إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكو
 .)79/1المادة ( قسم الأحداث

در أمرا إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أص*      
 .)79/2المادة ( بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص

  :في مرحلة المحاكمة - ثالثا

یوجد في كل محكمة قسم للأحداث، یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها 
ویختص قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات  .الأطفال
 ).59المادة ( تكبها الأطفالالتي یر 

  :قسم الأحداث بالمحكمة -1     

  :الإختصاص الإقلیمي - أ   

یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة  
اختصاصها أو التي بها محل إقامة أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان 

 ).60المادة ( المكان الذي وضع فیهالذي عثر فیه على الطفل أو 

 :تعیین قضاة الأحداث -  ب    

یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من      
أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة . سنوات) 3(وزیر العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث 

یختار . سنوات) 3(لقضائي لمدة ثلاث الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس ا
 . )61المادة (قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على الأقل

  :تشكیلة قسم الأحداث بالمحكمة -ج

 .یتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا، ومن مساعدین محلفین اثنین

یعاون قسم الأحداث بالجلسة . نیابةیقوم وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه بمهام ال
سنوات ) 3(یعین المساعدون المحلفون الأصلیون والاحتیاطیون لمدة ثلاث . أمین ضبط

بأمر من رئیس المجلس القضائي المختص، ویختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوز 



وتخصصهم عاما والمتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمعروفین باهتمامهم ) 30(عمرهم ثلاثین 
ویختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى . في شؤون الأطفال

یؤدي  .المجلس القضائي، تمدد تشكیلتها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام
أقسم : "المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین الآتیة 

 العلي العظیم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات واالله على ما أقول باالله
  ).80المادة ( ."شهید

  الإجراءات المتبعة أثناء محاكمة الأطفال الجانحین -د     
تطبق على المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل إجراءات المحاكمة 

 ).81المادة ( .المنصوص علیها في هذا القانون

   :المرافعات* 1- د

 .)82/1المادة ( تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سریة

  :حضور الطفل الجلسة* 2- د

یفصل قسم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحایا والشهود وبعد مرافعة 
شركاء البالغین النیابة العامة والمحامي، ویجوز له سماع الفاعلین الأصلیین في الجریمة أو ال

   .)82/2المادة ( على سبیل الاستدلال

ویمكن قسم الأحداث، إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، 
ویمكن . وفي هذه الحالة، ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا

المادة ( ي جزء منهاالرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو ف
82/3(. 

  :إذا تبین أن الجنحة المرتكبة من قبل الطفل في الحقیقة جنایة *3- د

إذا تبین أن الجریمة التي ینظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقیقة جنایة 
فیجب على قسم الأحداث غیر المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن یحیلها لهذه 

ة، وفي هذه الحالة فإنه یجوز لقسم الأحداث هذا، قبل البت فیها، أن یأمر المحكمة الأخیر 
 .)82/4المادة (ث ف بالأحدابإجراء تحقیق تكمیلي ویندب لهذا الغرض قاضي التحقیق المكل



  :حضور الجلسات* 4- د

ولا  .یفصل قسم الأحداث في كل قضیة على حدة في غیر حضور باقي المتهمین
 للممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانیة ولشهود یسمح بحضور المرافعات إلا

القضیة والضحایا والقضاة وأعضاء النقابة الوطنیة للمحامین، وعند الاقتضاء، ممثلي 
 الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة

  )..83المادة (

 :ثالحكم الصادر عن قسم الأحدا* 5- د

  : عن الحكم في حد ذاته - 

إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أیة جریمة أو أنها غیر 
أما إذا أظهرت المرافعات . ثابتة أو غیر مسندة إلى الطفل، قضى قسم الأحداث ببراءته

أو بالغرامة إدانته قضى قسم الأحداث بتدابیر الحمایة والتهذیب أو بالعقوبات السالبة للحریة 
ویمكن أن یكون الحكم القاضي بتدابیر . وفقا للكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

 :بحیث). 84المادة ( الحمایة والتهذیب مشمولا بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

دون الإخلال بأحكام : على أنه 85فقد نصت المادة  :فیما یخص الجنایات والجنح
أدناه، لا یمكن في مواد الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو  86المادة 

 : أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب الآتي بیانها

 تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة، -

 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة، -

 یواء الأطفال في سن الدراسة،وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإ -

ویمكن قاضي الأحداث، . وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین -
عند الاقتضاء، أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح 

 .بالقیام به، ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت



یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة محددة لا  ویتعین، في جمیع الأحوال، أن
یتعین على قسم الأحداث عندما . تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن الرشد الجزائي

یقضي بتسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة، أن یحدد الإعانات المالیة اللازمة 
 .القانونلرعایته وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا 

یمكن جهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث عشرة 
أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها  سنة،) 18(سنة إلى ثماني عشرة ) 13(

من  50أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة  85في المادة 
  ).86المادة ( على أن تسبب ذلك في الحكم قانون العقوبات،

یمكن قسم الأحداث، إذا كانت المخالفة ثابتة، أن یقضي  :فیما یتعلق بالمخالفات
غیر . من قانون العقوبات 51بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

سنوات إلى أقل من ) 10(أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر 
ن اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام الحریة ) 13(ثلاث عشرة  ٕ سنة سوى التوبیخ وا

 .)87المادة ( المراقبة وفقا لأحكام هذا القانون

  :فیما یتعلق بالدعوى المدنیة

 .تقام الدعوى المدنیة ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي :88على   نصت المادة 
ذا وجد في ق ٕ ضیة واحدة متهمون بالغون وآخرون أطفال وأراد المدعي المدني مباشرة وا

الدعوى المدنیة في مواجهة الجمیع، رفعت الدعوى المدنیة أمام الجهة القضائیة الجزائیة التي 
نما یحضر  ٕ یعهد إلیها بمحاكمة البالغین، وفي هذه الحالة لا یحضر الأطفال في المرافعات وا

ویجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة إلى أن  .ممثلوهم الشرعیوننیابة عنهم في الجلسة 
 .یصدر حكم نهائي بإدانة الطفل

   :النطق بالحكم 

  )89المادة ( ینطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة

  

 



  :الطعن في الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث

الحكم الصادر في الجنح والجنایات المرتكبة من یجوز الطعن في  90المادة فبحسب  
 .قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف

یجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، كما یجوز الطعن  416الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام المادة 

 .فیه بالمعارضة

تخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص علیها في المواد من تطبق على ال
ویجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل . من قانون الإجراءات الجزائیة 415إلى  407

من قانون الإجراءات  417أو ممثله الشرعي أو محامیه، دون الإخلال بأحكام المادة 
 .الجزائیة

 غرفة الأحداث للمجلس القضائي -2

  :التشكیلة -أ

تتشكل غرفة الأحداث من رئیس ومستشارین . توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث
، یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس )2(اثنین 

یحضر الجلسات ممثل  .أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث/المعروفین باهتمامهم بالطفولة و
 ).91المادة ( ضبطبالنیابة العامة وأمین 

  :الفصل في الأحكام -ب

من هذا  89إلى  81مواد من تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال المحددة في ال
 .)92المادة (ن القانو 

یخول رئیس غرفة الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخولة لقاضي 
 .)93المادة ( من هذا القانون 71إلى  67الأحداث بمقتضى المواد من 



تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث، الصادرة في 
المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من قبل الأطفال، الأحكام منصوص علیها في المواد 

 ).94المادة ( .من قانون الإجراءات الجزائیة 428إلى  417من 

الصادرة عن الجهات القضائیة كن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائیة یم
ولا یكون للطعن بالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائیة التي  .للأحداث

 .)95المادة ( من قانون العقوبات 50یقضى بها تطبیقا لأحكام المادة 

 في تغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الأحداث -ج

دابیر الحمایة والتهذیب في أي وقت بناء یمكن قاضي الأحداث تغییر أو مراجعة ت
على طلب النیابة العامة أو بناء على تقریر مصالح الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه، مهما 

غیر أنه، یتعین على قاضي الأحداث أن یرفع الأمر . كانت الجهة القضائیة التي أمرت بها
الوضع في شأن الطفل الذي سلم لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر 

  ).96المادة ( لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة

یجوز للممثل الشرعي تقدیم طلب إرجاع الطفل إلى رعایته إذا مضت على تنفیذ الحكم 
أشهر على الأقل، وذلك بعد ) 6(الذي قضى بتسلیم الطفل أو وضعه خارج أسرته ستة 

كما یمكن الطفل أن یطلب . الطفل وثبوت تحسن سلوك هذا الأخیرإثبات أهلیته لتربیة 
یؤخذ بعین الاعتبار سن الطفل عند تغییر التدبیر أو . إرجاعه إلى رعایة ممثله الشرعي

أشهر من ) 3(وفي حالة رفض الطلب، لا یمكن تجدیده إلا بعد انقضاء ثلاثة  .مراجعته
 .)97المادة . (تاریخ الرفض

ون مختصا إقلیمیا بالفصل في جمیع المسائل على أن یك 98المادة وقد نصت 
 :العارضة وطلبات تغییر التدابیر المتخذة في شأن الطفل

 قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا،  -

قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه موطن الممثل الشرعي   -     
العمل أو المركز الذي وضع الطفل فیه بأمر من القضاء وذلك  للطفل أو موطن صاحب

 بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع،



قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرة اختصاصه مكان وضع الطفل   -      
. صلا في النزاعأو حبسه وذلك بتفویض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أ

غیر أنه، إذا كانت القضیة تقتضي السرعة، یمكن قاضي الأحداث الذي یقع في دائرة 
 .اختصاصه مكان وضع الطفل أو حبسه أن یأمر باتخاذ التدابیر المؤقتة المناسبة

یجوز شمول الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو طلبات تغییر التدابیر 
راقبة أو بالوضع أو بالتسلیم، بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف المتعلقة بالحریة الم

  .)99المادة ( ویرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

 :حمایة الأطفال الجانحین في مرحلة التنفیذ - رابعا

  :في الحریة المراقبة - 1
فْل وممثله الشرعي في كل الأحوال التي یتقرر فیها نظام الحریة المراق      بة، یخطر الطّ

  .)100المادة (  بطبیعة هذا التدبیر والغرض منه والالتزامات التي یفرضها

ْ محكمة       یتم تنفیذ الحریة المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي أمرت بها أَو
فْل، من قبل مندوبین دائمین ومندوبین متطوعین دائمون، تحت یتولى المندوبون ال .موطن الطّ

اث، إدارة وتنظیم عمل المندوبین المتطوعین، ویباشرون أیضا مراقبة  دَ ْ ي الأح سلطة قَاضِ
  .)101المادة ( الأطفال الذین عهد إلیهم القاضي برعایتهم شخصیا

ة      فُولَ ُختار المندوبون الدائمون من بین المربین المتخصصین في شؤون الطّ یعین  .ی
اث المن دَ ْ ي الأح دوبین المتطوعین من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرهم إحدى وعشرین قَاضِ

المادة ( سنة على الأقل، الذین یكونون جدیرین بالثقة وأهلا للقیام بإرشاد الأطفال) 21(
102(.  

ْ المندوبون المتطوعون، في إطار نظام الحریة المراقبة       یقوم المندوبون الدائمون أَو
ادیة والمعنویة للطفل وصحته وتربیته وحسن استخدامه لأوقات بمهمة مراقبة الظروف الم

اث كل ثلاثة  .فراغه دَ ْ ي الأح كما  .أشهر) 3(ویقدمون تقریرا مفصلا عن مهمتهم لقَاضِ



ْ بدني وعن كل  ْ تعرض لخطر معنوي أَو ل أَو فْ یقدمون له تقریرا فوریا كلما ساء سلوك الطّ
یتعرضون فیها لصعوبات تعرقل أداءهم لمهامهم، إیذاء یقع علیه، وكذلك في الحالات التي 

ْ حالة تستدعي إجراء تعدیل في التدبیر المتخذ من طرف  وبصفة عامة في كل حادثة أَو
اث دَ ْ ي الأح   .)103المادة ( قَاضِ

  في تنفیذ الأحكام والقرارات - 2
سجل تقید الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث في      

  .)106المادة ( خاص یمسكه كاتب الجلسة

تقید الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث والمتضمنة      
تدابیر الحمایة والتهذیب وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم بها ضد الأطفال الجانحین 

المسلمة  2 في القسیمة رقم في صحیفة السوابق القضائیة، غیر أنه لا یشار إلیها إلا
  .)107المادة ( للجهات القضائیة

ه جاز لقسم الأحداث،       حَ حالُ لُ َ إذا أَعطى صاحب الشأن ضمانات أكیدة على أنه قد ص
سنوات اعتبارا من یوم انقضاء مدة تدبیر الحمایة والتهذیب، أن ) 3(بعد انقضاء مهلة ثلاث 

ْ من تلقاء نفسه یأمر بناء على عریضة مقدمة من صاحب  ْ من النیابة العامة أَو الشأن أَو
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي  .المنوه بها عن التدبیر 1بإلغاء القسیمة رقم 

ْ مكان میلاده، ولا یخضع  ْ محكمة الموطن الحالي للمعني أَو طُرحت أمامها المتابعة أصلا أَو
ذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسیمة  .الأمر الصادر عنها لأي طریق من طرق الطعن ٕ وا

  ).108المادة ( .المتعلقة بذلك التدبیر 1رقم 

فذت على غیر أنه       تلغى بقوة القانون من صحیفة السوابق القضائیة العقوبات التي نُ
ل فْ   .)109المادة ( الجانح وكذا التدابیر المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي الطّ

في الوساطة - اثالث  



ْ الجنحة وقبل       ل للمخالفة أَو فْ یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطّ
  .)110المادة ( لا یمكن إجراء الوساطة في الجنایات .تحریك الدعوى العمومیة

ْ أحد       ْ یكلف بذلك أحد مساعدیه أَو یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أَو
ْ و  .الشرطة القضائیة ضباط ْ محامیه أَو ْ ممثله الشرعي أَو ل أَو فْ تتم الوساطة بطلب من الطّ

إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء الى الوساطة، یستدعي  .تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة
ْ ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم فْل وممثله الشرعي والضحیة أَو   .)111المادة ( الطّ

  :112المادة 
حرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط وبقیة الأطراف و تسلم نسخة منه إلى كل ی

ذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة القضائیة ،فإنه یتعین علیه أن یرفع و  .طرف ٕ ا
  )112المادة ( .محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه

ْ ذوي حقوقها سندا تنفیذیا یعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن تق     دیم تعویض للضحیة أَو
). 113المادة ( .ویمهر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فْل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفیذ كما  یمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعهد الطّ
ْ أكثر من الالتزامات الآتیة في الأج   :ل المحدد في الاتفاقالتزام واحد أَو

ْ الخضوع لعلاج، -   إجراء مراقبة طبیة أَو

ْ تكوین متخصص، -   متابعة الدراسة أَو

  .عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطّفْل للإجرام -

فْل لهذه الالتزامات   .)114المادة ( یسهر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطّ

في حالة عدم تنفیذ التزامات و  .متابعة الجزائیةإن تنفیذ محضر الوساطة ینهي ال     
فْل   )115المادة ( الوساطة في الأجل المحدد في الاتفاق، یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطّ



                                                             

  
   


